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مقدمة 
بوصفه فردا في مجتمع  وفي سبیل قضاء حاجته التي یصعب علیه الإنسانإن

الحاجة ظهرتالتي ىالكبر الأهدافالبسیطة  وعجزه عن بلغ تهیاإمكانقضائها في حدود 
وتكتیل جهوده مع غیره للقیام ببض المشروعات أقرانهلا غنى له عن مشاركة فإنه، إلیها

.ومن هنا ظهرت فكرة الشركة 
ذاته ، ظهرت وتطورت الإنسانیةفالشركة لیست ولیدة الیوم بل هي فكرة قدیمة قدم 

عبر العصور ، حیث كان للإفراد الحریة المطلقة بالنشاء شركات الإنسانيبتطور الفكر 
.الإرادةتجسیدا لمبدأ سلطان 

انت الكثیر من مجالاتها ومتروكة ومع تطور الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة التي ك
الأموالرؤؤسكأصل عام ، وكذا ظهور الشركات  الكبرى ذات الأشخاصلحریة 

بمختلف التشریعات أدىالذي الأمرتشكل قوى اقتصادیة ، أصبحتالتي الضخمة
قولبة إلاهذا التدخل ما هو الحدیثة لتدخل في تنظیم الشركات بنصوص صریحة  

وجهها التوجه الصحیح في سبیل خدمة الاقتصاد الوطني وحمایة الشركة للإرادات وذلك بت
، ما تولد عنه جدال فقهي حول ما إذا كانت الشركة عبارة 1المتعاملین معهاوالأطراف

هي نظام تحكمه قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها أمإبرامهعن عقد ولأفراد كامل الحریة في 
.والخروج عنها

مفهوم الشركة : "عطیات برزت فكرة هذه المذكرة والموسومة بـ وبناء على هذه الم
".وطبیعتها القانونیة

اختیارنا لهذا أسبابالخوض فیه فإن من إلىأدتأسبابلكل موضوع أنوبما 
البحث في هذا المجال ویندرج ضمن إلىمیلنا إلىالموضوع ما هو ذاتي  یرجع 

یمي ، النظام القانوني للخلافة الشركات دراسة مقارنة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، شیماء فوزي احمد النع1
2، ص2020
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المكتبةإثراءلةاو محوضوعي یتمثل في هو ما ومنها م-الأعمالقانون –تخصصنا 
.القانونیة بموضوع یعالج الطبیعة القانونیة للشركة 

أزالتمنا لةاو ومحهذه الدراسة في كونها تعد مرجعا للباحثین ، أهمیةوتتجسد 
كانت الشركة إذابعض معالم اللبس والغموض حول الطبیعة القانونیة لشركة وفي ما 

.نظامأوعقد 

لصعوبات التي واجهتنا خلال بحثنا هذا هي نقص المراجع الجزائریة التي ومن ا
.بإیجاز إیهوان وجدت فإنها تطرقت حتىخاضت في موضوعنا ، 

:التالیة الإشكالیةیطرح موضوعنا أنوبناءا على ما تقدم یمكن 

إذاالتعاقدي في الشركات ؟ وفیما الأساسما مدى تدخل قواعد القانون في كبح 
نظاما خاضع لقواعد لا یجوز مخالفتها ؟ أمالأطرافةإرادكانت الشركة عقدا تحكمه 

الطبیعة القانونیة لشركة؟إزاءوما هو موقف المشرع الجزائري 

في فصلها لنااو تناعتمدنا على خطة ثنائیة التقسیم الإشكالیةعلى هذه جابةللإ
الأنظمةة وتمیزها عن ما یشابهها من ، وذلك لتطرقنا لتعریف الشركمفهوم الشركةلو الأ

الفصل الثاني فتطرقنا فیه لتكیف أمافي المبحث الثاني وأركانها، لو الأفي المبحث 
الشركة نظام وتطرقنا في المبحث الثاني لو الأفي المبحث لنااو تنالقانوني للشركة حیث 

.لجزئیة الشركة

المنهج الوصفي والتحلیلي عقد وفي سبیل ذلك اعتمدنا في هذه الدراسة على 
بموضوع الدراسة ، وكذا الحصول  على التفاصیل والإلمامالإحاطةوذلك من اجل

.المتعلقة بجمیع جوانب الطبیعة القانونیة للشركة
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لوالأ الفصل 
لشركةلالإطار المفاهیمي

وتطورت عبر ظهرتفكرة الشركة لیس حدیثة العهد بل هي فكرة قدیمة إن
لاحتضان المشروعات الصناعیة والتجاریة لما یتمیز بها الأمثلتعتبر النموذج و العصور

.الأركاننظامها القانوني ، یلزم لتكوینها توفر جملة من 
على الشركة سنتطرق من خلال هذا الفصل لتعریفها وتمیزها أكثروتسلیط الضوء 

ني للأركان الواجب وسنخصص المبحث الثالأو في مبحث الأنظمةعن ما یشابهها من 
.توافرها لتكوین الشركة
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لوبحث الأ مال
الأنظمةتعریف الشركة وتمییزها  عن ما یشابهها من 

یقتضي تحدید مفهوم الشركة التطرق لتعریفها من جهة ومن جهة أخرى تمیزها عن النظم 
.القانونیة التي قد تلتبس بها 

لوالأ المطلب 

تعریف الشركة

تعلق بجزئیة تعریفها التي تتطلب تحلیلا  لمفهومها  وبالأخص ماالأنظمةالشركة من تعتبر 
.وهو ما سنتطرق له من خلال هذا المطلب

:تعریف الشركة لغة: لوالأ الفرع 

الشركة بفتح الشین وكسر الراء مثل سرقة وكلمة اسم المصدر من شركة یشرك كعلم یعلم 
.1ومعناه في اللغة الاختلاط

ا معنى أخر غیر الاختلاط أو الخلط وهو إطلاقها على عقد الشركة نفسه ، لأنه سبب وله
الخلط ،فإذا قیل شركة العقد فهي إضافة بیانیة او إطلاق مجازي علاقته المسببة وهي اقوى 

2.الإضافات

التعریف الفقهي للشركة : الفرع الثاني 

لا أكثرأوعقد بمقتضاه یشترك شخصان " : بأنهاتعدد تعارفها الفقهیة فهناك من عرفها 
عقد أنهاخسارة ، كما أوجل القیام بمشروع مالي مشترك بغیة اقتسام ما تبقى من ربح 

.1أكثرأوإرادتینرضائي لأنها تنشأ من توافق 

12، ص 1996، مكتبة إبن كثیر ، الكویت ، 1محمد عبد االله عتیقي ، عقود الشركات، ط1
23ص1994، دار البشیر ، عمان ،4عبد العزیز الخیاط ، الشركات في الشریعة الإسلامیة ، ط2
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بان یساهم كل منهم في تأسیس أكثرأوعقد تلتزم به شخصان : " وهناك من عرفها بأنها 
من أومن عمل لاقتسام ما ینشأ عنه من ربح أوتقدیم حصة من مال مشروع اقتصادي ل

.2خسارة 

المشروع الاقتصادي الذي یقوم على استغلاله : " وعرفها الدكتور على جمال عوض بأنها 
من شخص ، وهي بهذا المعني تقابل المشروع الفردي الذي یقوم على استغلاله شخص أكثر
.3واحد

التشریعي للشركةالتعریف : الفرع الثالث 

على الاشتراك بقسم أكثرأوعقد یتفق بموجبه شخصان :بأنهاعرفها المشرع الفرنسي 
الاستفادة مما قد أوالناتجة عن هذا الاشتراك الأرباحبعملهم من اجل اقتسام أوأموالهممن 

.4یحققه لهم من توفیر، كما یتعهد الشركاء بالمساهمة في الخسائر 

اكثر بان یساهم كل أوعقد بمقتضاه یلتزم شخصان : "المصري بأنها وعرفها المشرع
عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع أومنهم في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال 

5خسارةأومن ربح 

بان یساهم كل أكثرأوعقد بمقتضاه یلتزم شخصان : بأنهاوعرفها المشرع السعودي 
عمل لاقتسام ما قد ینشأ أودف الربح بتقدیم الحصة من مال منهم في مشروع مالي یسته
.1خسارةأوعن هذا المشروع من ربح 

4، ص 2019نسرین شریقي ، الشركات التجاریة ، دار بلقیس للنشر ، الجزائر ، 1
، كلیة القانون )مجلة الباحث للعلوم القانونیة ( حاتم غائب سعید ، المعاییر القانونیة للتمییز بین التجاریة و المدنیة 2

32، ص 2019، جامعة الفلوجة ، العدد الثاني 
ركة بین المفهوم اللائحي ومبدأ سلطان الإرادة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة بومرداس ، بن شویحة علي ، الش3

15، ص 2014-2013تخصص عقود ومسؤولیة ، 
.63، ص 2008دار المنشورات الحلبي الحقوقة، بیروت، لبنانإلیاس ناصیف ، الأحكام العامة للشركة ،4
45عبد العزیز الخیاط ، المرجع السابق ،  ص5
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اعتباریان أوعقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان : " بأنهاوعرفها المشرع الجزائري 
نقد بهدف اقتسام أومال أواكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو

بلوغ هدف اقتصادي بمنفعة مشتركة ، كما یتحملون أوتحقیق اقتصاد أوقد ینتج الربح الذي
2"الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

المطلب الثاني
الأنظمةتمیز الشركة عن ما یشابهها من 

من أجل تعزیز وتعمیر فهم الشركة وجب تمیزها عن بعض المفاهیم المشابهة لها 
.في هذا المطلب هنتألسوهو ما 

تمیز الشركة عن الجمعیة: ل والفرع الأ 

نظام یستهدف تحقیق الربح لتوزیعه على أنهاتختلف الشركة عن الجمعیة في كونها 
غیرها من أوسیاسیة أوفكریة أوالجمعیة فتستهدف تحقیق أغراض اجتماعیة أماالشركاء ، 
.3الأرباحتحقیق ، كما قد تستهدف غرضا مادیا لكنه یختلف عن الإنسانیةالنشاطات 

لذا فإن النظام القانوني الذي یحكم الشركات یختلف على النظام القانوني للجمعیات ، فمن 
حیث التأسیس تختلف احكم تأسیس الشركات وشهرها على احكام تاسیس الجمعیات وشهرها 

، وكذا الحال بالنسبة لنظم 

نها على عكس الشریك ماشیئذالادارة ففي حالة انسحاب عضوا من الجمعیة لا یأخ
المنسحب من الشركة فإنه یأخذ حصته ، وعند حل الشركة تقسم حصصها بین الشركاء 

31ه ، ص1406، شركة المساهمة في النظام السعودي ، جامعة أم القرى ، صالح بن زاین المرزوقي البقمى1
المتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 58- 75، الأمر 416المادة 2

.، المعدل والمتمم 78الجریدة الرسمیة العدد 
.40إلیاس ناصیف ، المرجع نفسه ، ص 3
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بینما أموال الجمعیة المنحلة تؤول إلى الجهة المحددة في نظامها أو إلى أقرب الجمعیات 
1.إلى غرضها 

تمیز عقد الشركة عن عقد العمل : الفرع الثاني 

معیار الحاسم والممیز لعقد العمل عن عقد الشركة، ذلك ان عقد العمل یعتبر معیار التبعیة ال
لى على فكرة التبعیة ، أما عقد الشركة فیقوم على نیة المشاركة والاتحاد و یقوم بالدرجة الأ

.2في تحمل المخاطر

من أرباح فقد یتفق رب العمل مع العامل على أن یحصل هذا الأخیر على نسبة معینة 
له لبذل مجهود في العمل ، فهنا یقترب عقد الشركة من عقد العمل وذلك من الشركة تشجیعا

حیث تعدد أطراف العقد ومن حیث أن العامل یقدم حصة عمله ویحق له إقتسام أرباح 
3.الشركة ، إلا أن ذلك لا یجعل من عقد العمل عقد شركة بسبب تخلف نیة الإشتراك 

شیوع تمییز الشركة عن ال: الفرع الثالث 

یختلف الشیوع عن الشركة من عدة جوانب من بینها أن الشركة یكون إنشاؤها أمرا 
4إجباریةاضطراریةوقد یكون بصفة اختیاریةللشركاء ، أما الشیوع فقد یكون بصفة اختیاریا

وقد أجمع غالبیة الفقهاء على أن معیار التفرقة الذي یمیز الشركات عن الشیوع هو 
فتكون منعدمة في الشیوع لأنه في معظم الأحوال یكون ولید الضرورة على نیة المشاركة ، 

40بن زاین المرزوقى البقمى ، مرجع سابق ، صصالح 1
.4عزالدین بن ستي ، الشركات في القانون المغربي ، د س ن ، ص 2

164، ص 2000عمورة عمار الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة ، الجزائر ، 3
.16، ص 2006، دار هومه للنشر و التوزیع، عین ملیلة، نادیة فضیل ، احكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري 4
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خلاف الشركة التي تكون النیة حاضرة وتعني إنعقاد عزم الشركاء على مباشرة نشاط معین 
.1بكامل الحریةاختیارهممتحملین نتائج هذا النشاط الذي یقع علیه 

.14عزالدین بن ستي ، المرجع نفسه ، ص 1
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المبحث الثاني
ركةالأركان الواجب توافرها لقیام الش

عقد الشركة یختلف عن باقي العقود في كونه یستوجب لتحققه توفر الأركان الواجب 
.توافرها في العقود بصفة عامة بالإضافة إلى أركان خاصة به دون غیره من العقود 

لوالمطلب الأ 
الأركان الموضوعیة العامة

ن موضوعیة عامة لتكوینه إن عقد الشركة كغیره من العقود یشترط لانعقاده توافر أركا
.الرضا ، المحل والسبب : تتمثل في 

الرضا : ل والفرع الأ 

لا یقوم عقد الشركة صحیحا إلا إذا رضي الشركاء به ، على أن یكون هذا الرضا 
الإكراه ، التدلیس ، الغلط والإستغلال :  سلیما خالیا من العیوب التي قد تشوبه المتمثلة في 

.1بلا للإبطالوإلا كان العقد قا

كما یجب أن یكون الرضا صادرا عن كامل الأهلیة ویقصد بها أهلیة التصرف 
.2سنة متمتع بقواه العقلیة19والإلتزام، أي یكون الشریك المتعاقد بالغ من العمر 

سنة والحاصل على إذن ولیه 18وتجدر الإشارة أنه یجوز للقاصر المرشد البالغ من العمر 
.3طرف المحكمة أن یبرم عقد الشركةمصادق علیه من 

148، ص 2000عمورة عمار ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة ، الجزائر ، 1
9نسرین شریقي ، مرجع سابق ، ص 2
المتضمن القانون 1975مبر سبت26هـ الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75.59، الامر 6و 5المادتین 3

.، المعدل والمتمم101التاجري ، الجریدة الرسمیة العدد 
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المحل: الفرع الثاني 

یسعى إلیه الشركاء الذي ستمارسه فهو الغرض الذي المراد بمحل الشركة هو نشاطها
1.لتحقیقه بعقد الشركة لذا یسمیه بعضهم بالموضوع 

مشروع غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة الشركة أن یكونمحلویشترط في
عمل ، أما أوعینیة أومكنا وجائزا قانونا ، ومحل التزام كل شریك هو تقدیم حصة نقدیة م

.2غرضها فهو المشروع الذي یسعى الشركاء إلى تحقیقه أومحل الشركة 

شركة التي تتأسس لغرض غیر مشروع كالإتجار بالمخدرات أو لتزویر نقود ، تعتبر باطلة لفا
والأداب العامة ، كما تعد الشركة باطلة إذا كان غرضها مزاولة لمخالفة الشركة النظام العام 

أعمال حرمها المشرع كما لو تأسست شركة ذات مسؤولیة محدودة لمزاولة أعمال التأمین أو 
3.أعمال البنوك لأن المشرع حرم على غیر شركة المساهمة مزاولة هذه الأعمال 

السبب : الفرع الثالث 

ركة أن یكون لها سببا مشروعا ویراد به غرض الشركة ، فإذا من الأركان العامة للش
.4مخالفا للنظام العم تعتبر الشركة باطلة في نظر القانونأوكان منافیا للآداب العامة 

وهو بهذا المعنى قد یختلط بمحل العقد ، غیر أنه یختلف عنه في كون محل الشركة 
تحقیقه وأما سبب الشركة فهو یتمثل في هو النشاط الإقتصادي الذي قامت الشركة من أجل

82صالح بن زاین المرزوقى البقمى ، مرجع سابق ، ص 1
منیة شوایدیة ، تأسیس الشركات التجاریة للتشریع الجزائري بین الطابع التعاقدي والنظامي، الاكادمیة للدراسات 2

329، ص 2020، 2، العدد 12ة ، المجلد الاجتماعیة والانسانی
شیخاوي احمد ، بودیس جمیلة ، احكام بطلان الشركات التجاریة في التشریع الجزائري ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات 3

7،ص 2021- 2020نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الاعمال، خمیس ملیانة ، 
122ص عبد العزیز الخیاط ، مرجع سابق ،4
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إنجاز محلها بغیة تحقیق الأرباح وإقتسامها فیما بین الشركاء عن طریق القیام بمشروع مالي 
1.وإستغلال فرع من فروع النشاط التجاري أو الصناعي 

المطلب الثاني
الأركان الموضوعیة الخاصة

الذكر لا بد لقیام الشركة من توافر الموضوعیة العامة سالفة الأركانإلىبالإضافة 
.موضوعیة خاصة بها دون غیرها من العقود أركان

نیة الاشتراك: ل والفرع الأ 

تنصرف أنالقانون یعتبر نیة المشاركة عنصرا اساسیا في شركة العقد ، والمراد بها 
على رافالإشالشركة عن طریق أغراضوالمساهمة لحقیق التعاونإلىجمیع الشركاء إرادة
، ویقصد بها أیضا توحد جهود الشركاء 2هذا المشروع وقبول المخاطر المشتركة إدارة

من المسائل الموضوعیة التي یستقل الاشتراكلتحقیق غرض الشركة ، والتعرف على نیة 
3.سائغا الاستخلاصبتقدیرها قاضي الموضوع طالما كان 

وضوحا في شركات أكثریث تكون ونیة الاشتراك تختلف باختلاف نوع الشركة ، ح
وبتدقیق في شركة التضامن، التي تسود فیها الفكرة التعاقدیة المبنیة على الثقة الأشخاص
.4یبن الشركاء من اجل تحقیق غرض الشركة الإجابتینوالتعاونالمتبادلة 

151عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 1
127عبد العزیز الخیاط ، المرجع نفسه ، ص 2
، ص 1999، دار الجامعة الجدیدة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 1إبراهیم سید أحمد ، العقود والشركات التجاریة ، ط3

119
157عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 4
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تعدد الشركاء: الفرع الثاني 

ویختلف عدد الشركاء أكثرأوتتكون من شخصان أنیشترط بالانعقاد عقد الشركة 
یمكن أصبح، حیث انه أهمیتهركن تعدد الشركاء فقد أنباختلاف شكل الشركة ، غیر 
.1)شركة ذات مسؤولیة محدودة وذات شریك وحید( تأسیس شركة ذات شریك وحید 

لعدد والأقصىالمشرع الجزائري قد تدخل في تبیان الحد الأدنى أنالإشارةوتجدر 
بعض الشركات ، فتطرق للحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة واشترط الشركاء في 

2ان لا یقل عن سبعة شركاء 

المحدودة واشترط المسؤولیةكما تطرق للحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات 
.3عن  خمسین شریكادلا یزیأن

تقدیم الحصص: الفرع الثالث 

.عملا أوعینیة أواء قد تكون نقدیة الحصص الواجب تقدیمها من الشرك

الحصة النقدیة: لاأو 

تكون حصة من أنربیرالفقیهبحسب الأقلحصص یقدمها الشركاء ، ولكن على 
تكوین ذمت الشركة ، حیث یلتزم الشرك بدفعه فيلهذه الحصص المقدمة لشركة مالا لا ج

بالسعر القانوني من أوألاتفاقير المحدد ، وان تأخر وجب علیه دفع الفوائد بالسعالمیعاد 
.4یوم استحقاقه

329ص منیة شوایدیة ، مرجع سابق ،1
المتضمن القانون التجاري ، مرجع سابق 75.59،الامر 592المادة 2
.السابق، المرجع 590المادة 3
.15،ص1969مرتضى ناصر نصر االله، الشركات التجاریة ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 4
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إذا: " من القانون المدني الجزائري كما یلي 421النص علیه في المادة ءوهو ما جا
كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركة ولم یقدم هذا المبلغ في هذه الحالة یلزمه 

".التعویض

الحصة العینیة: ثانیا 

نیة هي الحصة التي یكون محلها شیئا آخر غیر النقود ، فهو قد یكون الحصة العی
آلات ( مبنى لیكون مقرا للشركة ، وقد یكون منقولا مادیا أوعقارا كتقدیم قطعة ارض 

نموذج أوبراعة اختراع ، علامة تجاریة ، اسم تجاري ، رسم ( معنویا أو) ومعدات 
التي تطبق على الحصة العینیة تبعا الأحكام، وتختلف ) محل تجاري أوصناعي 

كانت إذا، وبحسب الكیفیة التي قدمت بها  الحصة فیما ) منقولاأوعقارا ( الاختلاف محله 
.1الانتفاعأوقد قدمت على سبیل التملیك 

من القانون المدني 422وهو ما تطرق له المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
اي حق عیني أوحق منفعة أوحصة الشریك حق ملكیة كانت إذا: "التي نصت على انه

أواستحقت أوهلكت إذاع هي التي تسري فیما یخص ضمان الحصة یالبأحكامآخر فان 
هي الإیجارأحكامكانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فان إذاإمانقص أوظهر فیها عیب 

".التي تسري في ذلك

:حصة العمل : ثالثا 

أنهذه الحالة  بعمل معین لحساب الشركة بعود علیها بالفائدة على یقوم الشریك في 
، ویشترط في هذا الإدارةالمتخصص في أویكون ممن یتمتع بخبرة مهنیة مثل المهندس 

.2یكون مشروعا وغیر تافه وناتج عن مجهود الشریك شخصیاأنالعمل موضوع الحصة 

15، ص 2013القاهرة،دار النهضة العربیةسامي عبد الباقي ابو صالح ، الشركات التجاریة ،1
62و61، ص2011، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،5كات التجاریة ، طسمیحة القلیوبي ، الشر 2
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على ما یتمتع به من ثقة أومن نفوذ تقتصر حصة الشریك على ما یكون له أنفلا یجوز 
.1مالیة

یقوم أنوإذا تعهد الشریك بتقدیم حصته في الشركة على شكل عمل وجب علیه 
یباشر نفس العمل أنبالخدمات التي تعهد بها وان یكرس لشركة كل نشاطه ، ولا یجوز 

.2لشركة منافسةأولحسابه الخاص 

الأرباح والخسائراقتسام: رابعا 

تحقق هذا الربح فإنه یقسم فیما ض من إنشاء الشركة هو تحقیق الربح فإذا ماالغر 
بین الشركاء ، أما إذا لم یتحقق فإن الشركاء یشتركون في تحمل الخسارة ، والشركاء كما 

الأرباح وتحمل اقتسامیستفیدون من الأرباح وجب علیهم تحمل الخسارة ، ومن هنا فإن 
3.د الشركة ، فإذا انتفى أصبح عقد الشركة باطلا یعد ركن جوهري لعقالخسائر

إعفائه من الخسارة ،كما أوویبطل الشرط الذي ینص على حرمان شریك من الأرباح 
باسمیبطل الشرط الذي ینص على إنفراد شخص بكل الأرباح وهذه الشروط تعرف في الفقه 

حده بل یكون عقد الشركة یبطل و جد في عقد الشركة لاأو شرط الأسد ، وهذا الشرط إذا م
4.بأسره باطلا 

: " من القانون المدني بقولها 426وهو ما أقره المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
على أن أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الاتفاقإذا وقع 

".الشركة باطلا 

.المتضمن القانون المدني ، مرجع سابق75.58، الأمر 420المادة 1
329منیة شوایدیة ، مرجع سابق ، ص2
21، ص2013سامي عبد الباقي أبو صالح ، الشركات التجاریة ، 3
.119إبراهیم سید أحمد ، مرجع سابق ، ص 4
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المطلب الثالث
لشركةالأركان الشكلیة لصحة عقد ا

.بالإضافة للأركان الموضوعیة لقیام الشركة لا بد من أركان شكلیة خاصة بها 

الكتابة الرسمیة: ل والفرع الأ 

تعتبر الكتابة أسلوب للتعبیر كما یكمن في الذهن من أفكار ومعان عن طریق تسطیر 
ها أثر وحروف وكلمات بشكل مرئي على جسم مادي وبالتالي نجد أن الكتابة هي في حقیقت

. 1ظاهر لتصرف مادي

والكتابة الرسمیة یقصد بها وضع المحرر في قالب رسمي من طرف شخص مؤهل 
قانونا ، كون عهدت له مهمة المعاینة والتحقیق بصفة رسمیة عن وقائع معینة ، فیشترط  

شخص مكلف یقدم خدمة أوفي العقد الرسمي أن یكون محررا من قبل ضابط عمومي 
.2عادیة 

ابة عقد الشركة هو تدوین عقد الشركة وما یتضمنه من شروط واحكام ، فیذكر وكت
فیه اسماء الشركاء ، نوع الشركة ، رأسمالها ، اسمها ،عنوانها، غرضها ، مدتها، محلها 

3الرئیسي، نظام توزیع الارباح والخسائر ، كیفیة التصفیة والقسمة عند انقضاء الشركة 

یست شرطا للإثبات بل هي ركن للانعقاد فإذا ما تخلفت والكتابة في عقد الشركة ل
كانت مثبتة إذاإلاالاحتجاج بشركة قبل الغیر نبطل العقد ، والشركاء لا یستطیعو 

1بالكتابة

- 2016سامي كباهم ، الشكلیة في عقود الشركات ، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي ، تخصص قانون الأعمال ، 1
5، ص 2017

منال بوروح ، النظام العام والعقد ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص فرع قانون حمایة المستهلك 2
180، ص2019والمنافسة ، جامعة الجزائر ، 

120مرجع سابق ،ص. ابراهیم سید احمد 3
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من القانون 1فقرة 418وهو ما اقره المشرع الجزائري من خلال ما نص علیه بالمادة 
".كان باطلاوإلاالشركة مكتوبا یكون عقدأنیجب " المدني التي نصت على انه 

تثبت الشركة بعقد :" من القانون التجاري بقولها  545وكذا ما نصت علیه المادة 
".ةكانت باطلوإلارسمي 

واختلف الفقه حول تبیان الحكمة التي من اجلها شرعت الكتابة في عقد الشركة ، 
العمل الذي إلىنظر الشركاء رغبة المشرع في لفتإلىفمنهم من قال بان الحكمة ترجع 
الحقیقي لاشتراط الكتابة یتبلور في كون عقد الأساسإنیقدمون علیه ، ومنهم من قال 

2.الشركة ینفرد عن غیره من العقود بخلق شخص معنوي یتمتع بكیان ذاتي

الشهر :لفرع الثانيا

ى تقریب الشركة یلحق بالكتابة كإجراء شكلي ویقصد به مختلف العملیات الرامیة ال
، وبهذا تكتسي عملیة الشهر اهمیة خاصة لأنها تشكل وسیلة لاطلاع الغیر 3الى علم العموم

على الشركة وفي ذلك تطبیق لمبدأ اساسي في التعامل التجاري هذا من جهة  ومن جهة 
. 4المعنویة إلا ابتدأ من تاریخ تسجیلهاةأخرى لكون الشركة لا تتمتع بالشخصی

على مجرد عقد الشركة عند التأسیس بل یجب ان یشهر رشهر لا تقتصوعملیة ال
5.كذلك كل ما یطرأ علیه من تعدیلات بعد ذلك ، حتى یمكن الاحتجاج بها على الغیر

160البقمى ،مرجع سابق ،صالمرزوقىصالح بن زاین1
14شیخاوي احمد ، بودیس جمیلة ، مرجع سابق،ص 2

41بن سبتي عز الدین ، مرجع سابق ، ص 3
161إلیاس نصیف ، مرجع سابق ، ص 4
192، ص 1996تبة الملك فهد الوطنیة ، الریاض ، محمد حسن الجبر ، القانون التجاري السعودي ، مك5
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وإذا كان الشهر مقررا بمصلحة الغیر ،فإن لهذا الاخیر الحق في ان یتمسك بوجود 
كما ان له على العكس  من ذلك ان الشركة على الرغم من عدم اتخاذ اجراءات الشهر ، 

1.یحتج بعدم وجود الشركة متى كانت له مصلحة في ذلك 

وقد اقر المشرع الجزائري اجراءات الشهر بالنسبة للشركة وذلك بوجب قیدها في 
:" من قانون التاجري لقولها 548السجل التجاري وكذا نشرها وهو ما نصت علیه المادة 

یسیة والعقود المعدلة لشركات التجاریة لدى المركز الوطني لسجل یجب ان تودع العقود التأس
".التجاري وتنشر حسب الاوضاع الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات وإلا كانت باطلة

35سامي عبد الباقي ابو صالح ، مرجع سابق ، ص1
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الفصل الثاني

القانونیة للشركة التكییف

المشرع الجزائري تعریف الشركة في القانون المدني لا التجاري حیث ردنا بذلك لاو تن
طبیعة الشركة وتكییفها القانوني لابد من الرجوع إلى لاو نتنإلى القواعد العامة للشركة، ولكي 

أوعقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان : " لشركة على أنهاالتي عرفت ا416المادة 
نقد بهدف أومال أوأكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أواعتباریان 

بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر أواقتسام الربح الذي قد ینتج 
1" التي تنجر عن ذلك 

الشركة على أنها عقد فهو بذلك یردنا إلى أحكام العقد فالمشرع الجزائري عرف
العامة، ویمكن تكییف الشركة على أنها عقد خاضع لسلطان الإرادة ونیة الأطراف 
وشروطهم، ولكن بالرجوع إلى أحكام الشركات في القانون التجاري وتنظیم المشرع لأحكام 

لت إلى نظام قانوني بقواعد آمرة الشركات والشخصیة المعنویة للشركة یبدو أن الشركة تحو 
.لا یجوز مخالفتها

نظریات مختلفة، النظریة التقلیدیة التي لتهاو تنإذن فالخلاف جلي في طبیعة الشركة 
ترى أن الشركة عبارة عن عقد، خاضع لسلطان الإرادة، والأركان العامة والخاصة للعقد 

التي ترى أن الشركة عبارة عن بالإضافة إلى شروط خاصة بالشركة ، والنظریة الحدیثة
نظام، وهذا بناء على الانتقادات الموجهة للنظریة التقلیدیة، وكذا اكتساب الشركة للشخصیة 

.مما تجعلها أكثر منها عقداالمعنویة 

عز الدین بنستي، الشركات في التشریع المغربي والمقارن دراسة مقارنة وعلى ضوء المستجدات التشریعیة الراهنة -1
.19، ص2000رب، بالمغرب ، الجزء الثاني ، النجاح الجدیدة، الدار البیضاء ، المغ
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ثم )الشركة عقد(و التي تقضي بأن النظریة التقلیدیة، الفصل في هذا سنتناولو 
موقفنتناولخیر ، و في الأالشركة نظامبما یعرفأوالنظریة الحدیثةفي نقطة ثانیة 

.الجزائريالمشرع 

لوالمبحث الأ 
النظریة التقلیدیة 

وشروطه  ولمبدأ سلطان تعد الشركة عقدا في النظریة التقلیدیة خاضعة لأحكامه 
.الإرادة الذي یفترض استقلالیة الأطراف في إحداث الشروط والأحكام

لوالمطلب الأ 
عقدكشركة الوصف 

إن وصف الشركة بكونها عقد فكرة قدیمة من آثار القانون الروماني التي ظلت سائدة 
في كاتباتهم كما أن أهم الفقهاء Pothierو Domatلفترة من الزمن والتي جسدها 

Hamel،Lagarele،Jaufretالمعاصرین نادو بها أشهرهم 

القانون التجاري عندما عرف المشرع لقد استند هؤلاء على ما ذهبت إلیه نصوص 
4161الشركة بأنها مجرد عقد یبرم بین شخصین فأكثر، فعلا قد یكون فحوى نص المادة 

یذهب القانون المدني الفرنسيمن 18322والتي تقابلها المادة القانون المدني الجزائري،من 
تزم شخصان الشركة عقد بمقتضاه یل" بكل وضوح إلى هذا الوصف، حیث جاء فیها 

..."أكثر على المساهمة في نشاط مشترك أواعتباریان أوطبیعیان 

القانون ، یتضمن1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 59- 75الامر رقم من - 1
.، معدّل ومتمّم1975دیـسمبـر سنة 19الموافق 1395ذو الحجة عام 16صادر في 101، ج ر ج ج عدد التجاري

قد على تخصیص اموال او صناعتهم لمشروع مشترك ینشئ الشركة شخصان او عدة اشخاص، یتفقون بموجب ع"- 2
ویمكن ان یتم انشاء الشركة بفعل ارادة شخص واحد في . بغیة اقتسام الربح او الاستفادة من الوفر الذي ینتج عن هذا العقد

".الحالات التي ینص علیها القانون
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حقیقة إن ما یذهب إلیه أصحاب الطبیعة العقدیة لا یمكن إنكاره جملة وتفصیلا، 
فالشركة فعلا تحتاج إلى الإرادة حتى تنشأ، أي أن رضا الشریك منفردا یعد شرطا أساسیا 

كة في تأسیس شركة ما هو عمل إرادي حتى وإن كان حتى تقوم الشركة صحیحة، فالمشار 
فالإرادة من هذا الجانب من شأنها أن تمیز عقد الشركة عن التجمعات من جانب واحد، 

الجبریة التي نجد أعضاؤها أنفسهم مكرهین على الانضمام فیها دون الحاجة إلى رضاهم، 
نیة وإنما توجد أیضا في وهي تجمعات لا تنحصر فقط في القانون العام كالمنظمات المه

.تجمعات القانون الخاص كجماعة أصحاب السندات والاستحقاق

قوتها من مبدأ سلطان الإرادة، لذا منحت الإرادة الفردیة " الشركة عقد " تستمد فكرة 
416قوة لتبریر العدید من المراكز القانونیة من بینها الشركة، وعلیه جاء نص المادة 

أن الشركة عقد بل وأن هناك كثیر من النصوص المنظمة للشركات المذكور صراحة على 
تكرس تقنیة العقد منها مثلا وجوب مراعاة شروط العقد وأركانه عند تأسیس الشركة 
كالتراضي والمحل والأهلیة، وكذا یمكن أیضا تبریر بعض جوانب حیاة الشركة بالرجوع إلى 

.ة لمسیر الشركة في أعمال التسییرمفهوم العقد كما هو الحال في الوكالة الممنوح

رغم أن أصحاب فكرة عقدیة الشركة یقرون بطبیعة الشركة على هذا الأساس إلا أنهم 
یحتفظون لهذا العقد بخصوصیة تجعله متمیزا عن العقود الأخرى، فعقد الشركة حسبهم بظل 

ح الأطراف من عقود التنظیم، خلافا للعقود التبادلیة كالبیع مثلا أین تتعارض مصال

1.المتعاقدة، أما الشركاء في عقد الشركة فمصلحتهم واحدة

، 2021، 2، العدد 12السیاسة والقانون، المجلد بالطیب محمد البشیر، الطبیعة القانونیة للشركة ، رؤیة حدیثة، دفاتر1
.  171ص 
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هذا ،أكثر على إحداث مشروع مشتركأوفنظریة عقد الشركة إذن توافق إرادتین 
ق ل ( 982ل التوجه التعاقدي الذي یؤطره مبدأ سلطان الإرادة تبناه المشرع من خلال الفص

أوعملهم أوأكثر أموالهم أوقد بمقتضاه شخصان الشركة ع: " ... الذي ینص على أن) ع 
".هما معا لتكون مشتركة بینهم بقصد تقسیم الربح الذي قد ینشأ عنها 

ومن دعائم هذا التوجه وجوب احترام عقد الشركة للأركان العامة اللازمة توفرها في 
جملة من كما أن حیاة الشركة تتوقف على،باقي العقود، وهي التراضي والمحل والسبب

المدیر من وكالة تسییر الشركة، والمراقب من وكالة أوالعقود، إذ یمكن الشركاء المتصرف 
1.مراقبة حساباتها

:المبررات القانونیة لعقدیة الشركة: لوالفرع الأ 

88-14المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم ( من ق م ج 416عرفت المادة 
..."الشركة عقد بمقتضاه : " ة كما یليالشرك) 1988ماي 16الصادر في 

وبهذا المفهوم لعقد الشركة نجد المشرع وسع من مفهومها، فالشركة بالمفهوم الجدید لیس فقط 
تأسیسها لتحقیق الربح ولكن بهدف تحقیق هدف اقتصادي لمنفعة مشتركة، وهذا ینطبق أكثر 

تسهیل النشاط الاقتصادي على ما أدخله المشرع من موضوع التجمعات التي تتأسس بهدف
تطویره، وقد نقله المشرع الجزائري عن القانون الفرنسي الذي أدخله بموجب أولأعضائها 

.8212- 67الأمر 

، كلیة الحقوق، جامعة LMDیوسف فریجة، القانون التجاري، محاضرات القیت على طلبة السنة الثانیة لیسانس، - 1
.4،5، ص ص 2015\2014ابوبكر بلقاید، تلمسان، 

سس بموجبه المشرع الجزائري بموجبه التجمع ذي و الذي ا1967سبتمبر 23الصادر بتاریخ 821-67الأمر - 2
.المنفعة الاقتصادیة
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التراضي، المحل، : أن تكون له الأركان المعروفة وهيوبمقتضى كون الشركة عقدا 
یة، غیر أن عقد السبب، الأهلیة، بالإضافة إلى وجود أركان موضوعیة خاصة وأخرى شكل

:الشركة یختلف عن باقي العقود فیما یلي

وذلك أن الحصص المقدمة من الشركاء تكون في : ینبثق عنه شخص معنوي
.مجموعها ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء

جب المشرع أن یحدد عقد الشركة شكلها، مدتها، عنوانها، أو حیث : عقد محدد
1.ركزهااسمها، موضوعها، رأس مالها وم

ضة فإن كل أو فكونها عقد مع: ضة الملزمة لجمیع أطرافهأو أنه من عقود المع
شریك یقدم حصة مقابل الحصول على أرباح، أما كونها ملزمة لجمیع أطرافها یتجلى في أن 

.كل شریك یلتزم نحو شریكه، كما أن هذه الأخیرة تلتزم نحو كل شریك بالتزامات معینة

نصهر فیه المصالح من أجل تحقیق غایة معینة وهذه الشكلیة ت: أنه عقد شكلي
2هي التي تجسد إرادة الشركاء

19عز الدین بنستي، المرجع السابق، ص-1
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الطبعة الأولى، دار الهدى، عین ملیلة، - 2

45، 44، ص ص 2011الجزائر،
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:وجوب خضوع الشركة لأركان العقد: الفرع الثاني

إن الشركة بالإضافة إلى كونها عقد بوجه عام فهي زیادة على ذلك عقد من نوع 
لى جانب الأركان عوما، خاص، وتبعا لكل هذا فیلزم أن تتوافر بصدده أركان العقد عم

1.القابلیة للإبطال حسب الأحوالأوالخاصة بعقد الشركة تحت طائلة البطلان 

والعقد یعتبر " عقد"وقد عرف المشرع الجزائري الشركة في القانون المدني على أنها 
.أحد مصادر الالتزام، وهو من التصرفات الاتفاقیة المعبرة عن الإرادة

والشركة باعتبارها " توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني : " بأنهویعرف الفقه العقد 
عقدا حسب المفهوم أعلاه فإنه یلزم خضوعها لأركان العقد عموما والمنصوص علیها عموما 

2.من ق م ج416في م 

أكثر على إحداث أثر قانونین یتبین أن أساس أووبما أن العقد هو توافق إرادتین 
فهذه الإرادة هي التي تنشئه في ذاته، وهي التي تحدد . المشتركة لطرفیهالعقد هو الإرادة 

آثاره أیضا كقاعدة عامة ثم یأتي القانون بعد ذلك، فیعمل على تحقیق الغایة التي قصدتها 
.تلك الإرادة المشتركة 

:ومن هنا یتضح أمران

التصرف القانوني بوجه أوأن الإرادة لها سلطان ذاتي، فهي وحدها كافیة لإنشاء العقد:لاً أو 
.عام، وهذه هي القاعدة الرضائیة

التصرف القانوني، أوأن الإرادة حرة في تحدید وتعیین الآثار التي تترتب على العقد :ثانیاً 
المادةوقد أشارت معظم القوانین إلى هذا الأمر، فمثلا نص القانون المدني الفرنسي في 

.33، ص 2018، دار الافكار، لحلو خیار غنیمة، نظریة العقد-1
.34المرجع نفسه، ص - 2
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تبرم على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة الاتفاقات التي" منه على أن 1134
من 106المادةمنه التي تتطابق معها 147المادة، وكذلك القانون المصري في "لمبرمیها 

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا " التي تنص على أن 1القانون المدني الجزائري
2"رها القانون للأسباب التي یقر أوتعدیله إلا باتفاق الطرفین 

:القیود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة: الفرع الثالث

بمقتضى التطور الاقتصادي والاجتماعي ظهرت نظریة اجتماعیة تعتبر أن العقد 
یمكن سع، وهي الدائرة الاجتماعیة بحیث لاأو لیس مسألة فردیة فحسب، بل یدخل في دائرة 

للقواعد السائدة في المجتمع، فأصبحت م بالخضوع أن تنكر أن الإنسان كائن اجتماعي یلتز 
الدولة تتدخل في التسییر الاقتصادي وكذا تراقب المعاملات لتفادي كل تعسف یكاد یضر 
فئة من المتعاقدین إذ المصلحة العامة أسمى من المصلحة الخاصة، لقد انضم المشرع إلى 

فیها الشروط القانونیة الرامیة إلى فرض النظریة الاجتماعیة، فلا یعتد إلا بالعقود التي تتوافر
3.قیود على مبدأ سلطان الإرادة

:ومن بین هذه القیود

استنادا لمبدأ القوة الإلزامیة للعقد یتدخل القاضي لإعادة النظر في ما تم الاتفاق علیه وذلك 
:في مرحلتي تكوین العقد وتنفیذه

ض البیع، وإمكانیة تعدیل الشرط رفنذكر على سبیل المثال: ففي مرحلة الانعقاد
إعفاء الطرف المذعن من تنفیذه، وفي نفس السیاق أوالتعسفي الذي یتضمنه عقد الإذعان 

، یتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58- 75الامر رقم - 1
.، معدّل ومتمّم1975سبتمبر سنة 30الموافق 1395رمضان عام 24صادر في 78ر ج ج عدد 

.171لمرجع السابق، ص بالطیب محمد البشیر، ا- 2
.37، 36، ص ص 1969مرتضى ناصر نصر االله، الشركات التجاریة،مطبعة الارشاد، بغداد، - 3
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الذي 021-04من القانون رقم 09إذ نصت المادة ...یفرض القانون إدراج بیانات إجباریة 
ن شروط البیع یجب أن یتضم" یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على أنه 

وم خصإجباریا في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین كیفیة الدفع، وعند الاقتضاء ال
"والتخفیضات والمسترجعات 

من ق م ج، 107/03تبنى المشرع نظریة الحوادث الطارئة في م : في مرحلة تنفیذ العقد
2.جزائيكما یمكن للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض المتفق علیه في الشرط ال

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة 23مؤرخ في 02- 04قانون رقم . 02-04قانون رقم - 1
).2004جوان 27المؤرخة في 41ج ر رقم . (التجاریة

وایدیة منیة ،تأسیس الشركات التجاریة في التشریع الجزائري، بین الطابع التعاقدي و النظامي،  الاكادیمیة للدراسات ش- 2
.332، ص 5، العدد 12الاجتماعیة و الإنسانیة، المجلد 
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المطلب الثاني
نقد النظریة التقلیدیة

:جه عدیدة منهاو من النقد، لأ–في تفسیر طبیعة الشركة –لم تسلم نظریة العقد 

 وبالرغم من أهمیة نظریة العقد، فقد أصبحت عاجزة عن الإحاطة بالطبیعة
فهذا الأخیر یحدد ،رعالقانونیة للشركة، وذلك بسبب تراجع دور الإرادة وتزاید تدخل المش

كما أنه یرخص بإمكانیة ،بطریقة آمرة كیفیة تأسیس الشركات، وخصوصا شركات الأموال
إضافة إلى ذلك فمدیر الشركة ،تغییر میثاق الشركة عن طریق قرار یتخذه الشركاء بالأغلبیة

1.لیس وكیل الشركاء وإنما جهاز الشركة الذي حدد المشرع سلطاته ومسؤولیاته

ز حدود أو المذكورة المكرس للطبیعة العقدیة للشركة قد تج416المادةیل نص أو ت
النص، فلفظة العقد الواردة بالنص لا یمكن إسقاطها على الشركة بكامل معناها، فالشركة 
أقرب من أن تكون تصرف من جانب واحد لكنه تصرف جماعي، وهو تصرف یتشابه فیه 

تعاقدهم واحد، وهو ما یصدق على الشركة نفسها، محتوى الإرادات لدى الأطراف وهدف 
فالشریك یهدف من مشاركته في تأسیس الشركة إنشاء شخص معنوي جدید بغیة اقتسام ما 

.ینشأ من أرباح وتحمل الخسائر

 كما أن العقد لا یسمح بمفهومه المعتاد بتفسیر جوانب عدیدة من الشركة كشخص
شركاء فقط، بل إن ظهورها واكتمالها بعد إتمام إجراءات إرادة المعنوي، فالشركة لا تنشئها 

شكلیة وإداریة كالنشر بالسجل التجاري، فمثل هذا الإجراء هو الكفیل بأن یمنح للشركة 
غیر أن الأمر لا یتوقف عن هذا الحد فإرادة الشركاء . وجودها القانوني في مواجهة الكافة

لأن المشرع تولى ذلك بنفسه فوضع أحكاما تعجز عن تنظیم كثیر من مسائل الشركة نفسها 
.آمرة في أغلبها، یستند أثرها في أشكال محددة من الشركات كشركات الأموال

.172بالطیب محمد البشیر، المرجع السابق، ص - 1
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 لقد أراد المشرع من وراء التنظیم المفصل للشركات التجاریة أن یمنح لها
ي استقلالیة شخوص الشركاء الشركاء المؤسسین لها، فانشأ لها شخصیة معنویة تجعلها ه

طع مع مصالح الشركاء المخاطب من طرف الغیر لا الشركاء، كما أن مصلحتها لا تتقا
وإنما تسمو علیها، ولم یترك آلیة القرار لقاعدة الإجماع وإنما یكفي أن تتخذ الأغلبیة قرارا 
معینا حتى یصیر نافذا في مواجهة جمیع الشركاء، فالمشرع إذن حدد للشركاء قوالب مفصلة 

وى أن یختاروا الشكل الملائم لنشاطهم التجاري وحجم التمویل المرصود من ما علیهم س
طرفهم للانطلاق فیه ولهذا كانت الشركة عقدا مسمى لا یمكن للشركاء خلق شكل جدید من 

.طرفهم

 یبدو أنه في ظل أحكام التشریع الناظم للشركات لا یمكن للعقد أن یكون أساسا
لذا أصبح ثابتا أن التفسیر العقدي عب جمیع مسائل الشركة، لتفسیر تلك الأحكام وأن یستو 

القواعد ( بات قاصرا، وهو السبب الحقیقي الذي جعل المشرع یجنح إلى مفاهیم النظام العام 
1)الآمرة في تنظیم الشركات أي إلى فكرة النظام القانوني 

 لا أن هذا من ق م ج بأنها عقد إ416المادةومع أن المشرع عرف الشركة في
یستوعب جمیع الآثار القانونیة لبتي تنتج من خلق الشركة، فالشخص المعنوي وإن العقد لا

تولد من العقد إلا أنه لا یعین بحریة حالته القانونیة وخاصة في الشركات الكبیرة التي یبلغ 
عدد أعضائها مئات الألوف من المساهمین، حیث الشخصیة الحكمیة تسیطر بكل قوتها 

فالشركاء یتمكنون بالأغلبیة من .التي ظهرت في التصرف الخالق لهاإرادات الأفراد على
ل بكل نصوصه في حین أن تغییر العقد یقتضي الإرادة الجماعیة و تغییر الاتفاق الأ

للشركاء، وهكذا یصبح الإداریون والمدراء أعضاء فیها ولیس مجرد وكلاء، فهم یكونون 
ومع ذلك فالفكرة العقدیة تبقى واضحة في ،الغرض المشتركالسلطة المكلفة لضمان تحقیق

كات التجاریة، الجزء الثاني، دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع الدار فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجدید ، الشر - 1
.19، 18، 17الرباط، ص ص -البیضاء مطبعة الأمنیة 
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شركات الأشخاص حیث عدد أعضائها قلیل بالنسبة لشركات الأموال، ففي شركات 
ففكرة العقد هنا تحتفظ ،تمس نصوص عقودها إلا باتفاق إجماعي للشركاءالأشخاص لا

تغییر نصوص عقد بسلطانها، بینما الأمر عكس ذلك في شركات المساهمة، حیث یمكن
وأنظمتها بواسطة غالبیة الشركاء والأقلیة ملزمة بقرار الأغلبیة، وزیادة على هذه الشركات 

عن تقلیص المجال المتروك –فیما یتعلق بهذه الشركات -ذلك أن القواعد الآمرة لا تكف 
ولكن من فشركات المساهمة وإن تولدت من التصرف القانوني الإداري ،إلى حریة المتعاقدین

إذ أن المشرع ینظم بشكل إجباري كیفیة تأسیس ،المشكوك فیه أن یكون هذا التصرف عقدا
لتجمع هذه الشركات، والشركاء یجلبون رؤوس أموالهم من دون مناقشة الشروط، فهذا ا

یختلف وینظم حسب القواعد التي لا تعتمد على إدارة أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى أن 
هو على الغالب لا یعرف الذي یشتري سهما من شركة في البورصة لیبیعه بعد أسابیع 

موضوع الشركة التي أصبح فیها مساهما وبالتالي لا یمكن اعتباره شریكا متعاقدا مع بقیة 
1. ینحسر أمام النظامهنا الشركاء فالعقد

 هو إنشاء " الشركة عقد " وتبقى أهم الانتقادات التي یمكن توجیهها لفكرة
ومن جهة أخرى فإن نظام ،شركة من رجل واحد أي لا حاجة إلى التعاقد، هذا من جهة
2.شركة المساهمة خیر دلیل ومثال على الطابع النظامي للشركات

173بالطیب محمد البشیر، المرجع السابق، ص - 1
.37، ص  1969مرتضى ناصر نصر االله، الشركات التجاریة،مطبعة الارشاد، بغداد، - 2
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المبحث الثاني
الفقهیةالنظریة 

على تطبیق نظریة النظام القانوني المستلهمة " الشركة نظام " لقد عمل مؤیدوا فكرة 
فكرة النظام القانوني في تذهب Hauriouن العام، فرائدها ومصممها الفقیهمن مفاهیم القانو 

.اتجاه من شأنه أن یبعد الشركة عن مفهوم العقد تماما
نظامكالشركة وصف : لوالمطلب الأ 

منظمة أوالنظام القانوني على أنه قبول مجموعة من الأشخاص Hauriouیعرف 
اجتماعیة ما على اتباع مصلحة مشتركة من خلال تطبیق قاعدة الأغلبیة، فمن شان هذا 

المجموعة أوالتنظیم إذن یحفظ وبشكل مستمر حالة من السلم الاجتماعي لمصلحة المنظمة 
عي في هذه الحالة المقابل الذي یتحصل علیه الأعضاء من الأشخاص، ویعد السلم الاجتما

.نظیر الالتزامات یدینون بها تجاه المنظمة ككل

ز حدود الفرد أو یتضح من التعریف المساق لنظریة النظام القانوني على أنها تتج
إن هذه النظریة تسمح بتفسیر إمكانیة الواحد وتنتهي إلى جعل إرادات الأعضاء خاضعة، بل 

مصلحة الشریك تحقیقا لمصلحة الشركة والغیر، كما أن المشرع جنح لها في الإطار ز أو تج
العام عندما نظم الشركات التجاریة ، عندما نجده مثلا یقر بسمو مصلحة الشركة على 

مثلا اعتماد قانون أومصالح الشركاء، وكذا تعزیزه لمجال النظام العام وحصر دور العقد، 
1.ز حدود مفاهیم الوكالة عند قیام المسیر بإدارة الشركةأو كة وتجالأغلبیة في تسییر الشر 

نظام من أولتبریر القواعد السابقة ذهب جانب من الفقه إلى أن الشركة مؤسسة 
عدم أوصنع المشرع، ولیس لإرادة الأفراد من دور سوى الانضمام إلى هذا الهیكل 

القواعد القانونیة التي تنظم اجتماع وبعبارة أخرى، فالشركة مجموعة من . الانضمام إلیه

.332، ص 5،المرجع السابق شوایدیة منیة - 1
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ومن شأن هذه الفكرة أن تجعل مختلف المصالح . الأشخاص حول هدف اقتصادي محدد
محددة بشكل نهائي في المیثاق التأسیس للشركة، بل أوالمشترك الخاصة تابعة للاستغلال 

الأهمیة السابقة بالرغم من . یمكن تعدیلها بقرار أغلبیة الشركاء إذا تطلب ذلك غرض الشركة
لفكرة النظام القانوني، وبالرغم من تبریرها الفعال لتبني المشرع للشركة ذات المسؤولیة 
المحدودة المكونة من شخص وحید، إلا أن ذلك لا یعني اندثار أي دور للإرادة في مجال 

كل من الشركات، وإنما فقط تقیید هذا الدور بوجوب مراعاة الضوابط القانونیة الخاصة بكل ش
1.أشكال الشركات

:مبررات النظریة الفقهیة: لوالفرع الأ 

لم یحظ بقبول الفقه الذي ) الشركة عقد ( إن التعریف الذي تثبته كثیر من التشریعات 
فإن نظریة العقد قاصرة على استیعاب لاحظ أنه إذا كان تكوین الشركة یتطلب إبرام عقد، 

فعقد الشركة لا یقتصر أثره كغیره من العقود على . شركةالآثار القانونیة الناتجة عن تكوین ال
ترتیب التزامات على عاتق الشركاء بل هو غالبا ما یؤدي إلى نشوء شخص قانوني جدید، 
شخص معنوي، هو الشركة، وهو في ذلك لا یتحكم تماما لا في تحدید الوضع القانوني لذلك 

یامه القانوني یظل معلقا على إجراء ولا في ق–حیث للقانون دور كبیر في ذلك -الشخص 
ولا یترتب على مجرد توافق إرادة الشركاء، كما أن هذا –القید في السجل التجاري -إداري 

المشاركین في الشخص المعنوي بعد قیامه هو الذي یهیمن ویسیطر على إرادة الأشخاص 
لى الأقلیة حتى فیما إبرام العقد خاصة في شركات الأموال، حیث تفرض الأغلبیة إرادتها ع

یتعلق بتعدیل نظام الشركة، على خلاف الأصل في العقود حیث یجب حصول توافق إرادة 
المتعاقدین، هذا ناهیك عن إرادة المسیرین لم یعودوا یعتبرون وكلاء على الشركاء بل 
یشكلون جهازا قانونیا للشركة یحدد القانون سلطاته ومسؤولیاته، مما تجعل الشركة شخصا 

.8، 7، ص 2011سمیحة القلیوبي، القانون التجاري، الطبیعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، ، - 1
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قانونیا مستقلا عن الشركاء له مصالحه الخاصة التي لا تتطابق دائما مع مصالح الشركاء، 
.بل والتي قد تتعارض في بعض الأحیان مع مصالحهم

من هنا فإن بعض الفقه جادل في الأساس العقدي للشركة انطلاقا من أن إرادة 
تدخل في تنظیم كافة الشركاء لها دور محدود في وضع نظامها الأساسي، إذ أن المشرع

وإن كان ذلك قد ظهر بشكل –وللمصلحة العامة الشركات بقواعد آمرة حمایة للادخار العام 
أكثر قوة في شركة المساهمة ، فكان من نتائج ذلك أن قیدت الحریة الفردیة وكثرت 
النصوص المتعلقة بالنظام العام فأصبحت الشركة أقرب للنظام القانوني منها إلى العقد

عدم أوبحیث یكاد یقتصر دور إرادة الأطراف على التعبیر عن الرغبة في الانضمام إلیه 
.الانضمام دون مقدرة على تعدیل أحكامه

ولعل مما یزید في تأكید هذا الطرح إنشاء شركة الشخص الواحد في التشریعات 
ا، وبطبیعة المقارنة إذ أن هذه الشركات لا یمكن اعتبارها عقود لوجود شخص واحد فیه

الحال لا یتصور تعاقد الشخص مع نفسه، لذلك فإن إنشائها تعتبر تصرفا بإرادة منفردة 
.ولیس عقدا

كما أن بعض التشریعات استجابت لهذه التحولات فغیرت من نظرتها للشركة 
كما فعل المشرع الفرنسي من خلال وأصبحت تتعامل معها على نظام قانوني أكثر منه عقدا 

حیث سعى المشرع الفرنسي من خلال هذا القانون المدني الفرنسي،من 1832لمادةاتعدیله 
المؤسساتي للشركة بالنص على أنها تتأسس أوالتعدیل إلى التأكید على الطابع النظامي 

بناء على عقدن مما یعني أنها لیست هي في حد ذاتها عقدا بل نظاما قانونیا موضوعا 
1.الانضمام إلیه بواسطة عقدبشكل مسبق یجري الاتفاق على

.335، 334شوایدیة منیة ،المرجع السابق، ص - 1
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القواعد الآمرة والشركات : الفرع الثاني

إن تدخل المشرع لتنظیم شركات المساهمة أكبر مثال على إضعاف جانب الإرادة في 
إنشاء الشركة وتنظیمها، فالمشرع في هذا النوع من الشركات ینظم بنصوص آمرة معظم ما 

ترك لمؤسسیها من حریة سوى فكرة التلاقي والاشتراك یتعلق بهذه الشركة بحیث نجد أنه لا ی
في مشروع معین لغرض معین وبرأسمال معین، فإذا ما نشأت الفكرة خضعوا لكل ما ینص 

.علیه المشرع من تنظیمات

أن تكوین شركات المساهمة " وقضت محكمة النقض المصریة في هذا الخصوص 
كاء وإنما یتوقف كل ذلك على إرادة المشرع ونظامها وإدارتها لم یعد متروكا لإرادة الشر 

على أن تدخل الدولة لا یؤدي إلى محو فكرة العقد كلیة حیث لا " بفرضها نصوص آمرة 
كما أن فكرة التعاقد تبدو أكثر قوة في شركات الأشخاص حیث ،تزال هي أساس الشركة

1یقرر العقد نشأة الشركة وتنظیمها وانقضائها

النظامي لشركة المساهمة الطابع: الفرع الثالث

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، وخیر مثال على الطابع 
النظامي للشركات التجاریة إذ یغلب فیها هذا الأخیر على الطابع التعاقدي، فقد نظم المشرع 

من ق ت ج ، وكذا ضمن المرسوم 795إلى 592الجزائري أحكامها عبر المواد من 
والمتضمن تطبیق أحكام القانون 1995دیسمبر 23المؤرخ في 2438-95تنفیذي ال

التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، تاركا بهذا الشكل المجال ضیقا لإدارة 
.الشركاء وبالتاي للطابع التعاقدي في تأسیس هذا النوع من الشركات

.333شوایدیة منیة ،المرجع السابق، ص - 1
، یتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة 1995دیسمبر سنة 23مؤرخ في 438- 95مرسوم تنفیذي رقم - 2

.1995دیسمبر 24المؤرخة في 80ج ر رقم . (بشركات المساهمة و التجمعات
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كما هو ي، فلا أهمیة لشخص الشریك تقوم شركة المساهمة أساسا على الاعتبار المال
الحال بالنسبة لشركات الأشخاص، وقد تدخل المشرع بشكل كبیر في تنظیم أحكام شركة 

علق بتأسیسها وتسییرها سیما فیما یتلاالمساهمة وذلك بنصوص آمرة في أغلب الأحیان 
اجعها في ومراقبتها، وقد ترتب على تدخل المشرع بهذا الشكل ضعف الفكرة التعاقدیة وتر 

شركة المساهمة، حیث أصبحت هذه الشركة أقرب إلى النظام القانوني الذي یضعه المشرع 
. منها إلى فكرة العقد

لقد لاحظ المشرعون في كثیر من الدول ضخامة المشروعات التي تقوم بها هذه 
وكثرة المصالح التي وشدة اتصالها بالاقتصاد الوطني ) العامة والخاصة ( الشركات 

تضمنها فاتجهوا إلى وضع مجموعة من النصوص الآمرة التي لا یجوز مخالفتها  تكفل ت
حمایة مصالح المساهمین خاصة الأقلیة والغیر المتعاملین مع الشركة وكذلك المصالح 
الوطنیة، حتى أصبحت شركة المساهمة كما ذكرنا نظام قانوني یخضع لإرادة المشرع أكثر 

.ینمن خضوعها لإرادة المتعاقد

إن التنظیم المحكم الذي خص به المشرع شركة المساهمة دلیل یوحي بتقلیص مبدأ 
سلطان الإرادة في هذه الشركة، فتعدیل العقد الأساسي لشركة المساهمة مثلا یمكن أن یتسم 
بأغلبیة الشركاء حتى ولو كان هؤلاء الآخرون لم یشاركوا في تحریره ووضع بنوده، خلافا 

سیما تعدیل لاأین یشترط إجماع كافة الشركاء في اتخاذ القرارات العامة لشركات الأشخاص 
من 560المادةالقانون الأساسي للشركة كما هو الحال في شركة التضامن مثلا حیث تنص 

ل ولا یمكن أو لا یجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتد" ق ت ج 
1"إحالتها إلا برضاء جمیع الشركاء 

.38مرتضى ناصر نصر االله، المرجع السابق، ص  - 1
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شركة الشخص الواحد خروج عن قاعدة الشركة عقد: فرع الرابعال

27-96عبر الأمر 1996المشرع الجزائري عند تعدیله للقانون التجاري سنة اقر
564بنوع جدید من الشركات التجاریة وذلك عبر نص م 1996دیسمبر 09المؤرخ في 

أولمحدودة من شخص واحد تؤسس الشركة ذات المسؤولیة ا" من ق ت ج والتي جاء فیها 
"قدموا من حصص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ماعدة أشخاص 

إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخص 
تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة " كشریك وحید " واحد 

.EURLالمحدودة 

ص من هذا النص أنه یمكن تكوین شركة بشخص واحد وهذا خروج عن إذا یستخل
ففي العقد كما نعلم لا بد من تطابق الإرادتین على الأقل ،القاعدة التي تقول بأن الشركة عقد

.في حین هذا النوع من الشركات لا حاجة للتعاقد مع شخص آخر من أجل تأسیسها

التكوین المباشر، حیث إما عن طریق : ویتم تأسیس شركة الشخص الواحد بطریقتین
یقوم شخص بإرادته المنفردة بتأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة یكون فیها هو الشریك 

عن طریق التكوین غیر المباشر حیث تنشأ شركة ذات مسؤولیة محدودة نتیجة أوالوحید، 
استثناء لا اجتماع كل الحصص في شریك واحد ، وقد اعتبر المشرع الجزائري هذه الحالة 

لا تطبق أحكام المادة " من ق ت ج 01مكرر 590تنقضي فیه الشركة حیث تنص م 
والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص القانون المدني الجزائريمن 445

1.شركة ذات مسؤولیة محدودة في ید واحدة

.39مرتضى ناصر نصر االله، المرجع السابق، ص  - 1
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المطلب الثاني
الشخصیة المعنویة للشركة

خصا معنویا معناه قابلیتها لأن تكتسب الحقوق وتترتب علیها إن اعتبار الشركة ش
الالتزامات كما هو الحال بالنسبة بشخصیة الفرد الطبیعي، وهكذا تصبح الشركة كائنا قانونیا 

.مستقلا بذاته فله ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین له

:طبیعة الشخص المعنوي: لوالفرع الأ 

درت حول طبیعة الشخص المعنوي ویمكن تلخیص المهم منها هناك آراء كثیرة ص
:على الوجه التالي

 فكل جماعة . لا یمكن نكرانهایوجد رأي یقول أن الشخصیة المعنویة هي شخصیة حقیقیة
من الناس قابلة لأن تملك إرادة خاصة مستقلة عن إرادة خاصة مستقلة عن إرادة أفرادها 

غراض مشتركة وتكون صاحبة حق وتملك شخصیة، إلا أن وتقوم بنشاط یهدف إلى تحقیق أ
هذه الشخصیة لا تكون ممنوحة لأنها مرتبطة بوجود الجماعة وهي مستقلة عن شخصیة 

.أفرادها

 وهناك رأي آخر یقول أن الشخصیة المعنویة ماهي إلا صورة من صور الملكیة الجماعیة
تلف عن أحكام ملكیة الفرد الطبیعي لمال مشترك ولهذه الملكیة الجماعیة أحكام خاصة تخ

وبموجبها لا یمكن للشركاء التصرف بالمال المملوك لهم بأي نوع من التصرفات التي لا 
.تهدف إلى تحقیق الأغراض التي من أجلها وجد الشخص المعنوي

 أما الرأي الأخیر فیعتبر الشخص المعنوي مجازا من خلق المشرع ، لأجل الوصول إلى
فالضرورات العملیة تقتضي الاعتراف بوجود ذمة مستقلة لأیة جماعة ،ة معینةنتائج علمی

ة من فالشخصیة المعنویة حسب هذا الرأي منح. مستقلة عن ذمم أفرادها المكونین لها
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یطمئن إلیها ویتمكن بنفس الوقت أن یسلبها متى دعت المشرع یخلعها على أیة هیئة 
.الضرورة إلى ذلك

به ظر مختلفة عن حقیقة الشخص المعنوي فإن الاعتراف مهما تكن وجهات الن
بالنسبة للقانون أوضرورة عملیة ومفیدة، ویحقق أغراض معینة سواء بالنسبة للقانون العام 

1.الخاص

میلاد الشخصیة المعنویة للشركة: الفرع الثاني

كما تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا إلا إذا نص القانون على غیر ذلك 
هو الحال بالنسبة لشركة المحاصة، إذ أن القانون جرد هذه الشركة من الشخصیة المعنویة 

.لأنها مستترة الأنظار

استیفاء إلا بعد الغیرغیر أنه لا یمكن الاحتجاج بالشخصیة المعنویة في مواجهة 
ق باعتبار لهم الحالغیرنها إحاطة الجمهور علما بذلك، إلا أن إجراءات النشر التي من شأ

بإجراءات النشر المقررة، لان النشر مقرر لمصلحة الشركة شخصا معنویا وإن لم تقم الشركة 
.الغیر، غن شاء تمسك به وإن شاء أعرض عنه

قات من الإجراءات الضروریة لتكوین و إن إجراءات النشر تعتبر في بعض الأ
2.الشخص المعنوي كما هو الحال بالنسبة لشركات الأموال

:انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة: رع الثالثالف

غیر أن . الأصل أن الشخصیة المعنویة تفنى عند حدوث سبب من أسباب انحلالها
القانون اعترف بصورة استثنائیة باعتبار الشركة شخصا معنویا بالقدر اللازم لتصفیتها 

.40مرتضى ناصر نصر االله، المرجع السابق، ص  - 1
173بالطیب محمد البشیر، المرجع السابق، ص - 2
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ایة دائني الشركة وغرض المشرع من ذلك هو حم،وقسمة ما تبقى من أموالها بین الشركاء
حتى انتهاء من مزاحمة دائني الشركاء الشخصیین على أموالها التي تبقى في حوزتها 

.التصفیة

:النتائج المترتبة على اعتبار الشركة شخصا معنویا: الفرع الرابع

فهي إذن تتمتع من ذلك . لقد قلنا أن الشركة تعتبر بمجرد تكوینها شخصا معنویا
وتلتزم بالواجبات إلا ما كان منها ملازما للفرد الطبیعي، وبناء على الوقت بجمیع الحقوق

ذلك تصبح للشخصیة المعنویة ذمة مستقلة عن ذمم الأشخاص الذین یكونونها ویكون لها 
اسم وعنوان یمیزها عن بقیة الأشخاص المعنویة الأخرى، بالإضافة إلى تمتعها بالأهلیة في 

نیابة عنها ممثلون یمارسون حقوقها وتتمتع كذلك بموطن الحدود التي بینها العقد، ویقوم
1.وجنسیة الأعضاء الذین یكونونها

.332شوایدیة منیة ،المرجع السابق، ص - 1
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المطلب الثالث
نقد نظریة النظام القانوني

التجاریة إلا أنها لم تسلم رغم أن نظریة النظام القانوني طغت على أحكام الشركات 
ن ناحیة مفهومها تطبیقها فقط بل ممن النقد أیضا، فهي مثلا تفتقر للدقة والضبط لیس عند

مفهوم، لهذاومن آزره في فكرته قد اختلفت تعریفاتهم Hauriouمن المصدر ذاته، من أن 
جه التي یثیرها أصحاب النظریة العقدیة في و نظریة النظام القانوني لا یستجیب للأأنكما 

ات التي یطغى علیها تحدید طبیعة الشركة، كما أن هذه النظریة تجلى ضعفها بصدد الشرك
1.العقد كشركات الأشخاص، خاصة شركة المحاصة

ففكرة النظام غیر محدودة بدقة وكل النتائج التي یمكن أن نستخلصها من الفكرة 
بریر تدخل التشریعات المتزاید لغرض مراقبة عمل الشركات إلا أنها تخدم لت. النظامیة للشركة

شركات المساهمة، ومع كل ذلك فالعقد یحتفظ بكل في الحیاة الاقتصادیة، وهذا واضح في 
سلطانه لما یكون المقصود تعیین بعض العناصر التي تكون النقاط المتروكة إلى إرادة 
الشركة مثل تحدید مبلغ رأس المال وموضوع الشركة وفي مجال كبیر في كیفیة توزیع 

.الأرباح

وع الشركة التي یراد تأسیسها، كما أن فكرة الهیكلة والنظام لیست مطلقة، فاختیار ن
یبقى خاضعا لإرادة الأطراف، كما أن استمراریة ودیمومة الشركة لیست من القواعد الإلزامیة 

فالطابع النظامي ،بل یرجع الأمر إلى قرار الشركاء حیث یمكنهم تقریر حل الشركة بالأغلبیة
قد التأسیسي شروطا معینة، تضمین العأوللشركة لا یمنع الشركاء من اتخاذ بعض القرارات 

ویعتبرها باطلة كأن وهو ما یجسد مبدأ الحریة التعاقدیة، شریطة أن لا تتعارض مع القانون 
2.لم تكن

174بالطیب محمد البشیر، المرجع السابق، ص - 1
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خاتمة 

في قسمه تناولناقسمین ،إلىفي ختام دراستنا لهذا الموضوع ، الذي قمنا بتقسیمه 

تمیزها عن ما یشابهها من ل مفهوم الشركة ، این تطرقنا فیه الى تعرف الشركة و و الأ

الواجب توافرها سواء ما یستجوبه العقود ركانالأبعدها الأنظمة التي قد تتداخل معها ، 

متعلقة بالشركة دون أوبصفة عامة من رضا من محل وسبب اضافة الى ما هي خاصة 

، اقتسام غیرها من العقود المتمثلة في تعدد الشركاء ، نیة الاشتراك ، تقدیم الحصص

الارباح وتحمل الخسائر، بالضافة الى ركن الشكلیة المتمثل في الكتابة الشهر ، اما في ما 

في القسم الثاني من هذا الموضوع، حیث تطرقنا من خلاله فقد جاءیخص الطبیعة القانونیة 

كیف و ئيرضاعقد فكرة الشركة وهو الطرح الذي اخذ بهذاالى كون الشركة عقد والاتجاه 

تدخله التشریعات للحد من مبدأ سلطان الارادة السائد في العقود بصفة عامة وعقد الشركة 

ان یبصفة خاصة لما لها من اهمیة ، وكذا في كون ینبثق عنها شخص معنوي یتمتع بك

ذاتي مستقل عن الشركاء ، ثم تطرقنا الى موقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة من 

لاخیر الذي تبنا فكرة الطبیعة المختلطة ، حیث اقر بان الشركة عقد في الشركة ، هذا ا

، وتبنا فكرة الشركة نظام ورصد لها ترسانة من ) شركة التضامن ( بعض الشركات 

) .شركة المساهمة انموذجا( لتنظیمها ةالنصوص القانونی

:ومن بین النتائج التي توصلنا الیها من خلال دراستنا هذه ما یلي 
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قد الشركة عقد من نوع خاص یختلف عن باقي العقود في تكوینه الذي یستوجب ع-

.لقیامه بالإضافة الى الاركان العامة المتعلقة بكل العقود اركان خاصة به فقط 

عقد الشركة بقیامه صحیحا یتولد عنه شخص معنوي له ذمة مالیة وكیان ذاتي -

مستقل عن الشركاء 

اجات یمكن ان نقترح بعض الاقتراحات التي تدور حول وانطلاقا مما سبق من الاستنت

:موضوع دراستنا وهي كالاتي 

ي الجزائري التي تطرقت لتعریف الشركة على نمن القانون المد416تعدیل نص المادة 

اكثر حیث ان هذا التعریف یتناقض مع ظهور نوع جدید أواساس انها عقد یبرمه شخصان 

.من الشركات ذات شخص وحید
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ملخص

اقتصاديأوماليمشروعفيبالمساهمةأكثرأوشخصانبمقتضاهیلتزمعقدالشركةنإ
، خسائرأوأرباحمنذلكعنینجمقدمالاقتسامعملأومالمنحصةبتقدیممعین

ذاتیةلهقانونیاشخصاالوجودإلىعیدفلأنهالعقودمنكغیرهلیسعقداالشركةوباعتبار أن
ذاتها،حدفيالشركةهوالشخصوذلكلهالمكونةوالمادیةالبشریةالعناصرعنمستقلة
الأساس ،مالیةوذمةمستقلوجودلهقانونیاشخصاالشركةاعتبارفيجدالهناكولیس

.قانونينظامأمعقدرهابإعتباللشركةالقانونیةالطبیعةحولالفقهيالخلافالذي بني علیه 

 abstract
The company is a contract whereby two or more people are

obligated to participate in a specific financial or economic project by
providing a share of money or work to share the profits or losses that
may result from that, and considering that the company is a contract
unlike other contracts because it pushes into existence a legal
person with an independent personality from The human and material
elements that compose it, and that person is the company in itself,
and there is no controversy regarding the company being a legal
person with an independent existence and a financial liability, the
basis on which the doctrinal dispute was built about the legal nature
of the company as a contract or a legal system.


